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النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي 1
على الأموال كأداة عقاب جماعية

أبــرز  تعــد سياســة الحجــز الاحتياطــي علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة1 مــن قبــل النظــام الســوري أحــد 
الأســاليب الفعََّالــة التــي يســتخدمها كأداة لتحقيــق مــوارد ماليــة إضافيــة لخزينتــه مــن خلال الاســتيلاء علــى الأمــوال 
المشــمولة بالحجــز والتصــرف بهــا فيمــا بعــد، وكعقوبــة ضــد معظــم مــن عارضــه وعائلاتهــم، عبــر تطبيــق مزيــد مــن 
التضييــق والقيــود القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة ضدهــم، حيــث يفاجئــوا أنََّ أموالهــم قــد تــم الاســتيلاء عليهــا 
بشــكل غيــر قانونــي، ويواجهــون صعوبــة أو اســتحالة فــي اســتعادتها. عبــر انتهــاك حــقِِّ الملكيــة وتجميــد الأصــول 
والمــوارد الماليــة للأفــراد المســتهدفين، وبالتالــي يحــدُُّ مــن قدرتهــم علــى القيــام بأيــة أنشــطة اقتصادية واســتثمارية، 
ممــا يتســبََّب فــي تدهــور أحوالهــم المعيشــية واســتقرارهم وإلحــاق الضــرر بهــم علــى الصعيــد المالــي. أمــا علــى 
الصعيــد الاجتماعــي، فــإنََّ الحجــز الاحتياطــي يؤثــر علــى حيــاة الأفــراد وأســرهم، حيــث يحرمهــم مــن الأمــوال اللازمــة 
لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية، مثــل الغــذاء والصحــة والســكن. وتظهــر الوثائــق الخاصــة بقــرارات الحجــز الاحتياطــي 
الصــادرة عــن النظــام الســوري التــي نحتفــظ بنســخ عنهــا فــي أرشــيف الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، أنََّ 
المعتقليــن تعســفيًاً والمختفيــن قســريًاً فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، والمشــردين قســريًاً 
داخــل وخــارج ســوريا مــن أوســع وأبــرز المتأثريــن بقــرارات الحجــز الاحتياطــي الصــادرة عــن النظــام الســوري التــي 

تتحول في معظمها لقرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد.

وقــد فصََّلنــا فــي تقاريــر ســابقة مجمــل القوانيــن التــي ســيطر النظــام الســوري مــن خلالهــا علــى الملكيــة العقاريــة 
والأراضي في ســوريا قبل الحراك الشــعبي في ســوريا في آذار/ 2011 وبعده، والتحكم المطلق للنظام الســوري 
فــي الســلطات التشــريعية والقضائيــة، واتباعــه لسياســة تدميــر مدروســة بهــدف الاســتيلاء علــى المنــازل والأراضــي 
والعقــارات مــن خلال ترســانة قانونيــة غيــر شــرعية، ومنــذ نهايــة عــام 2023 بدأنــا نلحــظ توجيــه هــذه السياســة ضــد 
مناطــق محــددة، كانــت خارجــة عــن ســيطرته وخضعــت لاتفاقيــات تســوية، لتكــون أكثــر تمييزيــة وشــمولية ومبنيــة 
علــى أســاس أمنــي وانتقامــي، ومفتقــرة لمبــادئ العدالــة والشــفافية فــي جميــع الإجــراءات المتعلقــة بهــا ومتجــاوزة 

للقوانيين الدولية والتشريعات المحلية.

ــه وضــع مــال المديــن تحــت ســلطة القضــاء لمنعــه مــن القيــام بــأي عمــل قانونــي أو  يعــرف الحجــز الاحتياطــي بأنََّ
مــادي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اســتبعاده أو اســتبعاد ثمــاره مــن دائــرة الضمــان العــام للدائــن الحاجــز. وفــي الأصــل 
يتــم تطبيــق الحجــز الاحتياطــي كإجــراء احتــرازي يهــدف إلــى ضمــان توفــر مبلــغ مــن الأمــوال لتعويــض الأضــرار 
الناشــئة عــن أفعــال المتهميــن، فــي حالــة إدانتهــم، ولذلــك قيــدت التشــريعات هــذا الإجــراء وضمنتــه بعــدد مــن 
الشــروط التــي يجــب توافرهــا لإجــراء الحجــز الاحتياطــي كتوفــر حاجــة2  أو دليــل يثبــت ســبب التحفــظ والضــرورة 
الملحــة لإجــراء الحجــز. كمــا يجــب أن يكــون الحكــم أو القــرار الصــادر بتنفيــذ الحجــز واضًحًــا ومفصــًلًا بشــكل كافٍٍ 
حتــى يمكــن للأطــراف المعنيــة فهــم أســبابه ونطاقــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب الحجــز الاحتياطــي أن تكــون 
الأمــوال المعروضــة للحجــز محــددة ومحســوبة بشــكل صحيــح، وأن يتــم توثيــق هــذه الحجــوزات بشــكل رســمي 
وواضــح. ويجــب أن تســتند عمليــة الحجــز إلــى قــرار قضائــي شــرعي أو صــادر عــن محكمــة مختصــة، وأن يتــم 
ضمــان حقــوق المحجــوز علــى أموالــه فــي القيــام بشــكل كامــل وعــادل فــي الإجــراءات القضائيــة. وبحســب مــا 
تظهــره البيانــات المســجلة لدينــا حــول قــرارات الحجــز الاحتياطــي فإنََّهــا لــم تتــم فــي إطــار قانونــي، وإنََّمــا تمــت علــى 

قرارات أمنية غير معلنة، تنعدم فيها أدنى إمكانية للقيام بأية إجراءات رسمية واضحة.

أولاًً: النظــام الســوري يســتخدم سياســة الحجــز الاحتياطــي علــى أمــوال 
المدنيـيـن كأداة عـاقب تمييزـيـة وجماعـيـة:

	1 يتعلــق الحجــز الاحتياطــي بالأمــوال الماليــة، مثــل النقــود، والحســابات المصرفيــة، والاســتثمارات، والأســهم. أمــا الأمــوال غيــر المنقولــة فتشــمل الأصــول الثابتــة مثــل العقــارات .
والممتلكات والسيارات.

	2 قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016، المادة 312. .

https://snhr.org/arabic/?p=17524
https://snhr.org/arabic/?p=17524
https://snhr.org/arabic/?p=17524
https://snhr.org/arabic/?p=18916
https://snhr.org/arabic/?p=18916
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ثانياًً: منهجية التقرير:

ينــدرج هــذا التقريــر ضمــن إطــار التقاريــر التــي تقــوم مــن خلالهــا الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
بدراســة القــرارات الإداريــة ذات الأبعــاد القانونيــة التــي تصدرهــا المؤسســات الرســمية التابعــة للنظــام 
الســوري وأثرهــا علــى الفئــات المســتهدفة منهــا، ويركِِّــز التقريــر بشــكل خــاص علــى قــرارات الحجــز 
الاحتياطــي للأمــوال المنقولــة والغيــر منقولــة، التــي صــدرت منــذ مطلــع عــام 2024 وحتــى حزيــران / 
2024 ضــد أبنــاء بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق. وذلــك بنــاًءً علــى تســجيلنا قيــام وزارة الماليــة 
فــي حكومــة النظــام الســوري بإصــدار مئــات مــن قــرارات الحجــز الاحتياطــي الجديــدة وغيــر المســجلة 

سابقًاً ضد أبناء بلدة زاكية في الفترة المشار إليها في التقرير.

وقــد قمنــا بمراجعــة وتدقيــق جميــع الوثائــق التــي حصلنــا عليهــا مــن مصــادر متعــددة، بمــا فــي ذلــك 
المتضرريــن المباشــرين مــن هــذه القــرارات أو ذويهــم والنشــطاء المحلييــن. وأجرينــا مقاطعــة للمعلومــات 
والبيانــات الــواردة فــي هــذه القــرارات مــع قاعــدة بيانــات الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الخاصــة 
بالمعتقليــن والمختفيــن قســريًاً، والضحايــا الذيــن قتلــوا خــارج نطــاق القانــون، إضافــة للمعلومــات التــي 
زودنــا بهــا الشــهود وذلــك مــن أجــل تحديــد طبيعــة الأســماء الــواردة فيهــا والأشــخاص المســتهدفين بهــذه 
القــرارات. وجميــع الإحصــاءات والمعلومــات الــواردة فيــه تســتند إلــى أرشــيف الشََّــبكة الســورية لحقــوق 

الإنسان.

ويســتند التقريــر إلــى المعلومــات التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل الشــهود خلال المقــابلات التــي أجريناهــا 
معهــم، ونــورد فــي هــذا التقريــر 5 روايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مع الشــهود، وليســت مأخوذة 
مــن مصــادر مفتوحــة، واســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًاً علــى خصوصيــة الشــهود، 
ومنعــًاً مــن تعريضهــم لمضايقــات وملاحقــات أمنيــة، ولــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو 
وعــود مقابــل إجرائهــم للمقــابلات، وقــد أخبرنــا جميــع مــن تحدثنــا معهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى 
موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق، وكل 
ذلــك وفــق البروتوكــولات الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًاً لتطويرهــا 

لتواكب أفضل مستويات الرعاية النفسية للضحايا.

والدوليــة لإظهــار  الوطنيــة  التشــريعات  مــع  الاحتياطــي  الحجــز  لقــرارات  قانونيــة  بمقاربــة  وقــد قمنــا 
تجاوزاتهــا لهــذه التشــريعات، كمــا قمنــا بمراجعــة بعــض الاجتهــادات القضائيــة التــي قــام بهــا القضــاء 
الســوري فيمــا يتعلــق بالقــرارات الإداريــة والقضائيــة وعكســها والاســتدلال بهــا علــى إجــراءات تطبيــق 

القرارات.
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ثالثاًً: ما لا يقل عن 13 قراراًً جماعياًً بالحجز الاحتياطي أصدرتها وزارة 
الماليــة لــدى النظــام الســوري ضــد أهالــي بلــدة زاكيــة فــي محافظــة 

ريــف دمشــق منــذ مطلــع عــام 2024:

تقــع بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، وخرجــت عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري منــذ نيســان/ 2012. 
وفــي منتصــف عــام 2016 خضعــت لحصــار شــبه كامــل مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، وفــي كانــون الأول/ 
تســليم سلاح فصائــل  تضمََّــن  لاتفــاق  وتوصلــت  الســوري  النظــام  مــع  مفاوضــات  أهليــة  لجنــة  أجــرت   2016
المعارضــة فــي البلــدة، وإجــراء تســوية للمطلوبيــن مــن أبنائهــا، وخــروج رافضــي الاتفــاق باتجــاه الشــمال الســوري، 
وتــم تنفيــذ الاتفــاق فــي كانــون الثانــي/ 2017، وتعتبــر بلــدة زاكيــة مــن البلــدات التــي يســيطر عليهــا مجموعــات 
عســكرية تتبــع كل مــن الفرقــة الرابعــة3 التابعــة لقــوات الجيــش الرســمية، والفــرع 227 فــرع التحقيــق التابــع 
لإدارة المخابــرات العســكرية فــي مدينــة دمشــق. وقــد ســجلت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان منــذ آذار/ 
2011 وحتــى حزيــران/ 2024 مــا لا يقــل عــن 89 شــخصاًً لا يزالــون قيــد الاعتقــال والاختفــاء القســري فــي مراكــز 
الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة، ومــا لا يقــل عــن 134 شــخصاًً قتلــوا خــارج نطــاق 

القانــون مــن أبنــاء البلــدة علــى يــد قوات النظام الســوري.

منــذ بدايــة عــام 2024 بدأنــا نلحــظ تكثيــف الجهــات الرســمية التنفيذيــة فــي النظــام الســوري إصــدار القــرارات 
ريــف  فــي محافظــة  زاكيــة  بلــدة  أهالــي  والغيــر منقولــة ضــد  المنقولــة  للأمــوال  الاحتياطــي  بالحجــز  الخاصــة 
دمشــق، وذلــك مــن خلال القــرارات التــي أصدرتهــا وزارة الماليــة، اســتندت هــذه القــرارات بشــكل أساســي إلــى 
المرســوم التشــريعي رقــم /63/ لعــام 42012 ، بالإضافــة إلــى الكتــب/ البرقيــات الصــادرة عــن الفــرع 285 وهــو 

	3 الفرقة الرابعة من أبرز الفرق في قوات الجيش التابع للنظام السوري، يقودها اللواء ماهر الأسد شقيق بشار الأسد..

الــذي منــح ضمــن مادتــه الأولــى الضابطــة العدليــة فــي معــرض التحقيقــات التــي تجريهــا بشــأن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة والجرائــم الــواردة ضمــن مكافحــة الإرهــاب رقــم .4	
19 لعــام 2012 أن تطلــب خطيــاًً إلــى وزيــر الماليــة اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة اللازمــة علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة العائــدة للمتهــم، وكذلــك للنيابــة العامــة وقاضــي 
التحقيــق أثنــاء نظــر الدعــوى بشــأن الجرائــم المذكــورة آنفــاًً، اتخــاذ تلــك الإجــراءات فــي مواجهــة المتهــم أو المدعــى عليــه وذلــك إلــى حيــن البــت فــي الدعــوى بحكــم قضائــي 

مكتسب للدرجة القطعية. 

خريطــة لموقــع بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريف دمشــق

https://snhr.org/arabic/?p=7935
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218&
https://maps.app.goo.gl/DFtqZhYAMWRhkMpN6
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فــرع التحقيــق التابــع لإدارة المخابــرات العامــة “أمــن الدولــة” فــي مدينــة دمشــق. ولــم تصــدر هــذه القــرارات عــن 
أيــة جهــة قضائيــة، وإنََّمــا مــن خلال الصلاحيــات الواســعة التــي منحهــا النظــام الســوري للعديــد مــن الجهــات 
الرســمية التنفيذيــة لديــه فــي إصــدار قــرارات الحجــز الاحتياطــي أو الإداري علــى الأمــوال والممتلــكات ومصادرتهــا، 
وبشــكل رئيــس وزارة الماليــة بذريعــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وقــد توســعت هــذه الصلاحيــات 
ليشــمل الحجــز علــى أمــوال زوجــات المطلــوب الحجــز عليهــم، وذلــك بــخلاف الحجــز القضائــي الــذي يشــمل 

فقــط الذمــة الماليــة للمحجــوز عليــه دون غيــره.

اســتراتيجية  وفــق  يأتــي  القــرارات  هــذه  تكثيــف  أنََّ  ونعتقــد 
مجلــس  أقــرََّه  الــذي  بالقانــون  مرتبطــة  مدروســة  وسياســة 
المتعلــق  القانــون   ،2023 الثانــي/  تشــرين   /30 فــي  الشــعب 
المصــادرة  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  الأمــوال  واســتثمار  بــإدارة 
تقريــر ســابق  فــي  وقــد فصلََّنــا  مبــرم.  بموجــب حكــم قضائــي 
أصدرنــاه فــي 8/ كانــون الأول/ 2023 حــول تحليــل القانــون، أنََّنــا 
رصدنــا قــرارات ســابقة صــادرة عــن محكمــة النقــض الســورية5 
وزيــر  يصــدره  الــذي  الإداري  الاحتياطــي  الحجــز  طبيعــة  حــول 
عليــه  تنطبــق  إداريــًاً  قــرارًاً  كان  إذا  مــا  حــول  والــخلاف  الماليــة، 
أحــكام القــرارات الإداريــة، أم أنََّ وزيــر الماليــة حينمــا يصــدر قــراره 
صفــة  لقــراره  ويكــون  القضــاء  عــن  ينــوب  بذلــك  فهــو  بالحجــز 
مــرات  فــي  النقــض  محكمــة  اعتبــرت  وقــد  القضائــي،  القــرار 
عديــدة أنََّ قــرار الحجــز الاحتياطــي الصــادر عــن وزيــر الماليــة هــو 
قــرار قضائــي وليــس إداري، وأنََّ وزيــر الماليــة حيــن يصــدر قــرارهُُ 
بالحجــز الاحتياطــي يكــون بذلــك قــد نــاب عــن القضــاء العــادي 
صاحــب الولايــة العامــة والشــاملة فــي إصــداره. وبالتالــي هنــاك 
إمكانيــة لاكتســاب قــرارات الحجــز الاحتياطــي التــي صــدرت عــن 
وزيــر الماليــة صفــة القــرار القضائــي، وعلــى اعتبــار عــدم تمكُُّــن 
ســلك  مــن  القــرارات  هــذه  شــملتهم  ممــن  العظمــى  الغالبيــة 
الطــرق القانونيــة لإزالــة الحجــز وانتهــاء مــدة الطعــن المحــددة 
بثمانيــة أيــام فقــط مــن تنفيــذ الحكــم بالحجــز فــي معظــم هــذه 
أحــكام قضائيــة  لتكــون  التــي صــدرت، فإنََّهــا ســتؤول  القــرارات 

مبرمة.

بحســب مقاطعتنــا لعشــرات مــن وثائــق الحجــز الاحتياطــي التــي صــدرت فــي عــام 2024 وللمعلومــات التــي 
زودنــا بهــا الشــهود ممــن شــملتهم هــذه القــرارات فــإنََّ الآليــة التــي يتبعهــا النظــام الســوري فــي إصــداره لهــذه 
تبــدأ مــن تقريــر حــول الضبــط الأمنــي للشــخص المســتهدف بعمليــة  تتــم وفــق هيكليــة تسلســلية  القــرارات 
العســكرية  اللجــان  أو  المحافظــات  فــي  وفروعهــا  الأمنيــة  الأجهــزة  عــن  يصــدر  مــا  “غالبــًاً  الاحتياطــي  الحجــز 
والأمنيــة”، ويرســل إلــى إدارة المخابــرات العامــة فــي دمشــق والتــي تقــوم بإرســاله كمقتــرح بالحجــز الاحتياطــي 

	5 قــرار محكمــة النقــض رقــم )560( أســاس مدنــي )247( المنشــور فــي الصفحــة 223 مــن مجلــة المحامــون لعــام 1978، بقولهــا: ومــن حيــث إنَّ القــرار المطعــون فيــه اعتمــد .
حكــم المــادة /6/ مــن المرســوم التشــريعي رقــم 12 لعــام 1952 كأســاس لفســخ الحكــم المســتأنف ورد الدعــوى لعلــة عــدم اختصــاص القضــاء العــادي لرفــع الحجــز المقــرر 
مــن الماليــة. ومــن حيــث إَنَّ قــرار وزارة الماليــة بإلقــاء الحجــز الاحتياطــي لا يعتبــر قــراراًً إداريــاًً لأَنَّهــا نابــت فيــه عــن القضــاء صاحــب الولايــة الشــاملة بهــذا الأمــر بمقتضــى نــص 

تشريعي خاص يُُراجع قرار النقض رقم 777/796 الصادر بتاريخ 28/8/1975.

صــورة تظهــر قــرار حجــز احتياطــي صادر عن 
وزارة المالية اســتنادًاً للمرســوم التشــريعي 63 

لعــام 2012 ولكتــاب صــادر عــن الفــرع 285 التابــع 
لإدارة المخابــرات العامــة فــي 25/ شــباط/ 2024 

https://syrianfinance.gov.sy/ar/page/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://snhr.org/arabic/?p=18868
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إلــى مكتــب الأمــن الوطنــي، الــذي بــدوره يقــوم بإرســال كتــاب بقــرار الحجــز الاحتياطــي إلــى الجهــة المعنيــة والتــي 
غالبــًاً مــا تكــون وزارة الماليــة التــي تصــدر القــرار اســتنادًاً إلــى الكتــب الأمنيــة التــي تردهــا. ونشــير إلــى أنََّ العديــد 
مــن الشــهود الذيــن تحدثنــا معهــم أثنــاء إعــداد التقريــر قــد أشــاروا إلــى اعتقادهــم بــإنََّ الفرقــة الرابعــة علــى ضلــوع6  

بقــرارات الحجــز الاحتياطــي التــي صــدرت ضــد أهالــي البلدة.

، صــدرت عــن وزارة  مــا لا يقــل عــن 13 قــراراًً جماعيــاًً بالحجــز الاحتياطــي شــملت مــا لا يقــل عــن 817 مدنيــاًً
الماليــة لــدى النظــام الســوري فــي محافظــة ريــف دمشــق منــذ كانــون الثانــي/ 2024 وحتــى حزيــران/ 2024 

توزعــت بحســب الأشــهر التــي صــدرت فيهــا وعــدد المســتهدفين فيهــا علــى النحــو التالي:

الحجــز  قــرارات  عــدد  حيــث  مــن  الأعلــى  كان   2024 شــباط/  شــهر  أنََّ  الســابق  البيانــي  المخطــط  يظهــر 
الاحتياطــي التــي أصدرتهــا وزارة الماليــة لــدى النظــام الســوري، والأعلــى مــن حيــث حصيلــة المدنييــن الذيــن 

اســتهدفوا بتلــك القرارات.

رابعــاًً: مــا لا يقــل عــن 817 مدنيــاًً طالتهــم قــرارات الحجــز الاحتياطــي مــن 
أهالــي بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق منــذ مطلــع عــام 2024:

وفقــا للآليــة الســابقة، شــملت قــرارات الحجــز الاحتياطــي للأمــوال المنقولــة والغيــر منقولــة الصــادرة عــن وزارة 
الماليــة لــدى النظــام الســوري منــذ مطلــع عــام 2024 وحتــى حزيــران/ 2024 مــا لا يقــل عــن 817 شــخصاًً بينهــم 
بأســماء  لوائــح  القــرارات  هــذه  وتضمنــت  جماعيــة،  قــرارات  وفــق  معظمهــا  صــدر   ،  7 طــفًلاً و12  ســيدة   273
لأشــخاصٍٍ مختفيــن قســريًاً فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ومفقوديــن، وأشــخاصٍٍ أجــروا 
تســويات لأوضاعهــم الأمنيــة، وآخريــن ملاحقيــن مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك المهجريــن والنشــطاء، 

وختمــت هــذه القــرارات بعبــارة “لثبــوت تورطهــم فــي الأحــداث الجاريــة فــي القِِطر” كإشــارة لأســباب إصدارها.

	6 فــي نهايــة شــهر آب/ 2023 حصلــت اشــتباكات بيــن شــبان مــن أهالــي بلــدة زاكيــة ومجموعــات عســكرية تتبــع للفرقــة الرابعــة علــى خلفيــة مقتــل الشــاب نذيــر شــعبان مــن .
قبــل عناصــر الفرقــة وقــد أدت الاشــتباكات إلــى إحــراق الأهالــي لمقــرات الفرقــة الرابعــة، الأمــر الــذي يجعــل عــدد مــن الشــهود يعتقــدون أنََّ قــرارات الحجــز الاحتياطــي جــاءت 

كعقوبة وكرد من قبل الفرقة الرابعة على إحراق مقراتها والاشتباك مع مجموعاتها.
	7 تم تحديد الأطفال ممن هم من مواليد عام 2007 وما فوق في قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة..

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EXWCLA8KaEpKuq5OAmNZeTwB8fkTIM3yLgGgKbeGGP--jg?e=6U97l5
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تعتبــر المحاكــم الجزائيــة الاســتثنائية فــي ســوريا مــن أبــرز المحاكــم التــي يحاكــم بموجبهــا عشــرات الألاف مــن 
المعتقليــن والمختفيــن قســريًاً بمــا فيهــم النســاء علــى خلفيــة النــزاع والــرأي السياســي لــدى النظــام الســوري منــذ 
تقريــرًاً   2020 الأول/  تشــرين   /15 فــي  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشََّــبكة  فــي  أصدرنــا  وقــد   ،2011 آذار/ 
اســتعرضنا فيــه بشــكل مفصََّــل إحــدى أبــرز هــذه المحاكــم وهــي محكمــة قضايــا الإرهــاب، وفــي 12/ أيلــول/ 
2023 أصدرنــا تقريــرًاً موســعًاً عــن محاكــم الميــدان العســكرية الملغــاة والتــي تعــدُُ إحــدى أســوأ المحاكــم الجزائيــة 
الاســتثنائية التــي أُُحدثــت بتاريــخ8 ســورية بســبب نظامهــا القانونــي الوحشــي وســمعتها الســيئة كأحــد الأجهــزة 
الرئيســة التــي أنشــئها النظــام الســوري المتســببة بجريمــة الاختفــاء القســري. وقــد أصــدرت كلا المحكمتيــن فــي 
الغالبيــة العظمــى مــن أحكامهــا أحكامــًاً بالحجــز وبمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للخاضعيــن أمامهمــا 
أحــكام  تشــمل  ولــم  بالســجن،  الأصليــة  للعقوبــة  أو كحكمــًاً مضافــًاً  منفــصًلاً  إمــا كحكمــًاً  غيابيــًاً،  أو  حضوريــًاً 
المصــادرة أيــًاً مــن مراســيم العفــو الـــ 23 الصــادرة عــن النظــام الســوري إذ يمتــد شــمول العفــو لعقوبــة الســجن 
فقــط. تنتهــك أحــكام المصــادرة القضائيــة قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة كونهــا صــادرة عــن محاكمــات 
صوريــة عــن محكمــة قضايــا الإرهــاب أو محكمــة الميــدان العســكرية الملغــاة، واللتــان تخالفــان الدســتور الحالــي 
الصــادر عــام 2012 ولــم تطبقــا أيــة ضمانــة مــن الضمانــات القضائيــة ســواء المنصــوص عليهــا فــي الدســتور أو 
فــي القوانيــن الوطنية/المحليــة ذات الصلــة بحــقِِّ التقاضــي وكذلــك الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي مؤتمــر 
جنيــف 1955 ومنهــا حــقّّ الدفــاع والعلنيــة ودرجــات التقاضــي والتحقيــق والحياديــة والنزاهــة وكل ذلــك لا يتوفــر 

فــي تلــك المحاكم.

	8 منــذ أن اســتولى حــزب البعــث علــى الســلطة فــي آذار 1963 وإعلانــه حالــة طــوارئ دائمــة وتشــكيل المحاكــم الجزائيــة الاســتثنائية حكــم بموجبهــا ســوريا، بــدءاً بمحاكــم الأمــن .
القومــي والمجلــس العرفــي العســكري عــام 1963، ثــم المحاكــم العســكرية الاســتثنائية عــام 1965 فمحكمــة أمــن الدولــة العليــا عــام 1968، وانتهــى بــه المطــاف بثلاثــة محاكــم 
جزائيــة اســتثنائية قائمــة حاليــاًً، هــي محاكــم الميــدان العســكرية والمحاكــم الحربيــة التــي ســمح بإحداثهــا حيــن الحاجــة بمقتضــى المرســوم التشــريعي رقــم /87/  تاريــخ 1/ 

تشرين الأول/ 1972، ومحكمة قضايا الإرهاب المحدثة بموجب القانون رقم 19 في 2/ تموز/ 2012.

صــورة تظهــر ختــام لائحــة جماعيــة لقــرار بالحجــز الاحتياطــي 
صــادر عــن وزارة الماليــة فــي 26/ شــباط/ 2024 توضــح 

فيها ســبب القرار 

https://snhr.org/arabic/?p=12765
https://snhr.org/arabic/?p=12765
https://snhr.org/arabic/?p=18139
https://snhr.org/arabic/?p=18139
https://snhr.org/arabic/?p=16475
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توزعــت حــالات المشــمولين بقــرارات الحجــز الاحتياطــي الـــ 817 مدنيــاًً والصــادرة عــن وزارة الماليــة منــذ مطلــع عــام 

2024 وحتــى حزيــران/2024 علــى النحــو التالــي:

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أنََّ الفئــة الأوســع التــي اســتهدفها النظــام الســوري بقــرارات الحجــز الاحتياطــي الصــادرة 
عنــه فــي بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق هــم ممــن أجــروا تســويات لأوضاعهــم الأمنيــة لــدى اللجنــة العســكرية 
والأمنيــة التــي شــكََّلها النظــام الســوري عقــب ســيطرته علــى بلــدة زاكيــة فــي كانــون الثانــي/ 2017، ممــا يؤكــد أنََّ النظــام 
الســوري يتبــع سياســة عقــاب ممتــدة مــع أهالــي البلــدة، ثــم المشــردون قســرياًً مــن مهجريــن داخليــاًً أو لاجئيــن خــارج 

سوريا. 

لــم تقــم وزارة الماليــة أو أي جهــة رســمية أخــرى تابعــة للنظــام الســوري بــإبلاغ المســتهدفين الذيــن طالتهــم قــرارات الحجــز 
بشــكل رســمي، وعلــم معظــم المســتهدفين فيهــا عبــر علاقاتهــم مــع العامليــن فــي دوائــر الســجل العقــاري والبلديــة، وآخــرون 
إجرائهــم  أثنــاء  الصدفــة  عــن طريــق  أو  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  الوثائــق  هــذه  بعــض  انتشــار  بعــد  بهــا  علمــوا 
لمعــاملات عقاريــة فــي مديريــة الســجل العقــاري فــي محافظــة ريــف دمشــق. وهــذا يخالــف مــا نصــت المــادة 326 مــن 
المرســوم التشــريعي رقــم 84 لعــام 1953 قانــون أصــول المحاكمــات علــى أنََّــه “ يجــب تبليــغ الحجــز إلــى المحجــوز عليــه مــع 

الحجــز  الــذي حصــل  الرئيــس  قــرار  أو  المحكمــة،  قــرار  أو  الرســمي،  الســند  أو  الحجــز وتاريخــه والحكــم،  بيــان حصــول 
بموجبــه، والمبلــغ المحجــوز مــن أجلــه. ونصــت المــادة 361 مــن القانــون نفســه علــى ”إذا كان المحجــوز لديــه مقيمــًاً خــارج 

ســورية وجــب تبليــغ الحجــز لشــخصه أو لموطنــه فــي الخــارج بالأوضــاع المقــررة فــي البلــد الــذي يقيــم فيــه“.

كــرم الخطيــب، ناشــط إعلامــي مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، وهُُجِِّــر قســريًاً فــي كانــون الثانــي/ 2017 

إلــى شــمال ســوريا، وكان ممــن صــدر ضــده قــرار بالحجــز الاحتياطــي مــع عــدد مــن أقربائــه المهجريــن قســريًاً مــن قبــل وزارة 

الماليــة وأخبرنــا9 :

	9 عبر الهاتف في 7/ أيار/ 2024 .

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11296
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11296
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EUEsv1eFqZ1BiRSO_Y8UfHQBmQTDwtD4Pds-2Gfg89CTKQ?e=LFvsIU
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”منــذ مطلــع شــباط عــام 2024 قــام بعــض الأشــخاص مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة، بتســريب قوائــم بأســماء مئــات 

أشــخاصٍٍ تــم الحجــز علــى أملاكهــم فــي بلــدة زاكيــة، تــم تســريبهم علــى عــدة دفعــات، وكان اســمي مــن ضمــن 

تلــك القوائــم، وبــدأت تتســرب تلــك القوائــم بعــد اشــتباكات حصلــت فــي نهايــة عــام 2023 بيــن أبنــاء مدينــة 

زاكيــة وأشــخاص تابعيــن للفرقــة الرابعــة التــي لهــا مقــرات داخــل المدينــة، أدت هــذه الاشــتباكات إلــى طــرد 

تلــك العناصــر إلــى خــارج مدينــة زاكيــة وتســكير مقراتهــا، ومعظــم هــؤلاء الأشــخاص الذيــن وردت أســماؤهم 

فــي تلــك القوائــم هــم مــن المختفييــن والضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب فــي مراكــز احتجــاز النظــام 

الســوري، والمهجريــن قســراًً مــن مدينــة زاكيــة، ومــن بينهــم أشــخاص قامــوا بإجــراء تســوية مــع النظــام 

الســوري ويقيمــون داخــل المدينــة“ وأضــاف الســيد كــرم أنََّ اســم ابــن عمــه )محمــود صبحــي الخطيــب( والــذي 

قضــى بســبب التعذيــب فــي مراكــز احتجــاز قــوات النظــام الســوري كان قــد ظهــر فــي تلــك القوائم.

جمــال الأحمــد، محامــي مــن أبنــاء مدينــة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، ومقيــم فيهــا وكان قــد صــدر ضــده قــرار 

بالحجــز الاحتياطــي مــن قبــل وزارة الماليــة فــي نهايــة شــهر آذار/ 2024 أخبرنــا10 :

”كنــت أجــري معاملــة تتعلــق بمنزلــي فــي الســجل العقــاري، وهنــاك أخبرنــي الموظــف بوجــود إشــارة حجــز 

علــى منزلــي، ومــن خلال حديثــي معــه علمــت بوجــود مئــات مــن إشــارات الحجــز وردت للســجل العقــاري 

فــي محافظــة ريــف دمشــق عبــر وزارة الماليــة“ أشــار جمــال إلــى أنََّــه لــم يتــم تبليغــه بقــرار الحجــز وأنََّــه علــم بــه 

بمحــض الصدفــة. وأضــاف ” لــم أتمكــن مــن القيــام بــأي إجــراء، وقــد ذهبنــا إلــى رئيــس بلديــة زاكيــة للاحتجــاج 

علــى القــرارات وأعلمنــا أنََّــه ســيقوم برفــع كتــاب للجهــات المعنيــة، ولكــن لــم نحصــل علــى تفاصيــل أو أيــة 

معلومــات أخرى“.

بســام عبــد الحميــد، مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة فــي ريــف محافظــة دمشــق، وكان قــد صــدر ضــد شــقيقه المختفــي قســريًاً فــي 

مراكــز الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري قــرارًاً بالحجــز الاحتياطــي مــن قبــل وزارة الماليــة فــي 4/ شــباط/ 2024 

وأخبرنــا11 :

” بعــد انتشــار أخبــار قــرارات الحجــز الاحتياطــي فــي البلــدة تواصلــت مــع أحــد أصدقائــي العامليــن فــي 

مواقفهــا  بســبب  القــرارات  بهــذه  تكــون مشــمولة  قــد  عائلتنــا  أنََّ  لــدي شــك  كان  لأنََّــه  العقــاري  الســجل 

الســابقة مــن النظــام، وحصلــت علــى صــورة عــن قــرار الحجــز الاحتياطــي، وكان اســم شــقيقي المعتقــل منــذ 

عــام 2023 ولا نعلــم عــن مصيــره شــيئاًً، مــن بيــن الأســماء مــع زوجتــه وأبنائــه الأربعــة“ قــال بســام أنََّ قــرار 

الحجــز سيشــمل منــزل أخيــه المختفــي قســريًاً الــذي تعيــش فيــه زوجتــه وأبناؤه.

معتصــم الفــواز، مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، لاجــئ فــي لبنــان منــذ عــام 2018، وكان ممــن صــدر ضــده 

قــرار بالحجــز الاحتياطــي مــع 12 آخريــن مــن أفــراد عائلتــه وأقربائــه فــي شــهر آذار/ 2024 أخبرنــا12 :

” فــي بدايــة عــام 2017 أجريــت تســوية لوضعــي الأمنــي مــع اللجنــة العســكرية فــي بلــدة زاكيــة ومــن ثــم 

بســبب الملاحقــات الأمنيــة خرجــت إلــى لبنــان مــع عائلتــي، وفــي شــهر شــباط/ 2024 اتصــل بــي أحــد أقربائــي 

فــي زاكيــة ليخبرنــي بصــدور قــرار بالحجــز الاحتياطــي علــى ممتلكاتــي مــع زوجتــي وأبنائــي وأبنــاء عمومتــي، 

وأحدهــم متوفــى مــن قبــل عــام 2011“ أكََّــد معتصــم إلــى أنََّــه لا يســتطيع القيــام بــأي إجــراء علــى اعتبــار أنََّــه ملاحــق 

مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، ومقيم خارج ســوريا.

عبر الهاتف في 2/ نيسان/ 2024  10	.

عبر الهاتف في 20/ آذار/ 2024    11	.
عبر الهاتف في 7/ نيسان/ 122024	.
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مــروان طعمــة، ناشــط إعلامــي، مــن أبنــاء بلــدة زاكيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، لاجــئ فــي تركيــا منــذ عــام 2019، وكان 

ممــن صــدر ضــده قــرار بالحجــز الاحتياطــي، شــمل القــرار والــده ووالدتــه وقد أخبرنا:

”  أنــا شــخصياًً ليــس لــدي أي ممتلــكات مســجلة باســمي فــي زاكيــة، ولكــن والــدي لديــه منــزل، ووالدتــي 

لديهــا حصــة فــي أرض زراعيــة، بعــد علمنــا بالقــرار عبــر أقربــاء لنــا مــن البلــدة لا نعلــم مــاذا ســيكون مصيــر 

ممتلكاتهــم، أنــا كنــت ناشــطاًً إعلاميــاًً فــي زاكيــة وأبــي وأمــي كبيــران فــي الســن ولــم يكــن لهــم أيــة أنشــطة 

ضــد النظام“.
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خامساًً: الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

• فــي الأصــل لا تســتند قــرارات الحجــز الاحتياطــي التــي أصدرتهــا وزارة الماليــة ضــد أهالــي بلــدة زاكيــة فــي 	
محافظــة ريــف دمشــق إلــى أيــة معاييــر قضائيــة، وإنَّمــا جــاءت عبــر قــرارات أمنيــة، ممــا يؤكــد أَّن الأجهــزة 

الأمنيــة تتحكــم فــي كافــة مفاصــل مؤسســات الدولــة وتســخرها وفــق مصالحهــا.

• تمثــل الصلاحيــات الواســعة التــي منحــت لــوزارة الماليــة فــي إصــدار قــرارات الحجــز الاحتياطــي تجــاوزاً علــى 	
الســلطة القضائيــة التــي رســخ النظــام الســوري عــدم فعاليتهــا وتقييــد اســتقلالها وصلاحياتهــا.

• ينتهــك القانــون المتعلــق بــإدارة واســتثمار الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة المصــادرة بموجــب حكــم قضائــي 	
مبــرم التشــريعات المحليــة والدوليــة، ويطلــق يــد النظــام الســوري فــي تجريــد الضحايــا مــن حقوقهــم فــي 

الملكيــة وحرمانهــم منهــا بشــكل نهائــي.

• يرســخ القانــون المتعلــق بــإدارة واســتثمار الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة المصــادرة بموجــب حكــم قضائــي 	
مبــرم سياســة العقــاب الجماعــي التــي ينتهجهــا النظــام الســوري ضــد الشــعب كافــة، ويرمــي بــه نحــو مزيــد 

مــن الفقــر وانعــدام كافــة أشــكال الحمايــة القانونيــة.

• أخيــراً نعتقــد فــي الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أَّن القانــون المتعلــق بــإدارة واســتثمار الأمــوال المنقولــة 	
وغيــر المنقولــة المصــادرة بموجــب حكــم قضائــي مبــرم أكثــر التشــريعات ســوءاً فــي ناحيــة ســلب الملكيــة.

التََّوصيات: 

مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة:

• إصــدار قــرار يديــن اعتقــال النظــام الســوري لقرابــة 136 ألــف مواطــن ســوري بشــكل تعســفي وإخفــاء 96 ألــف 	
شــخصٍ منهــم، ويطالــب بإيقــاف تعذيبهــم، وإطــاق ســراحهم بشــكل فــوري.

• الإســراع فــي تطبيــق الحــل السياســي فــي ســوريا اســتناداً إلــى بيــان جنيــف 1 وقــرار مجلــس الأمــن 2118، 	
و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية 

الأمنيــة.

• إدانــة هيمنــة النظــام الســوري علــى الســلطات الثــاث، وفضــح ممارســاته فــي وضــع قوانيــن ينهــب مــن خلالهــا 	
ممتلــكات النازحيــن واللاجئيــن والمختفيــن قســرياً والقتلــى غيــر المســجلين. 

• التنســيق مــع المنظمــات الحقوقيــة لدعــم عمليــة توثيــق مــا وضعــه النظــام مــن مراســيم وقوانيــن وفضــح 	
مــدى انتهاكهــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وإدانــة كافــة التبعــات الناجمــة عنهــا. 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

• إصــدار بيــان إدانــة لتلاعــب النظــام الســوري بملــف المعتقليــن السياســيين وممتلكاتهــم، واســتمرار احتجــازه 	
لعشــرات الآلاف مــن المواطنيــن الســوريين دون أيــة محاكمــة عادلــة أو أدلــة حقيقيــة.

• إصدار تقرير حول عمليات مصادرة وسلب الممتلكات، وانتهاك حقِّ الملكية من قبل النظام السوري.	

• مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف المحاكم الاستثنائية.	

• الأمــن 	 إلــى مجلــس  الســوري  النظــام  أصدرهــا  التــي  القوانيــن  مــدى وحشــية  عــن  تقديــم صــورة واضحــة 
العالــم.  دول  ومختلــف 
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:COI ولجنة التحقيق الدولية ،IIIM إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة

• التحقيــق فــي الحــوادث الــواردة فــي هــذا التَّقريــر، وتســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى سياســة النظــام الســوري 	
فــي مصــادرة الممتلــكات.

النظام السوري:

• إلغــاء المحكمــة الجزائيــة الاســتثنائية “محكمــة قضايــا الإرهــاب” وإلغــاء الأحــكام الصــادرة عنهــا وعــن محكمــة 	
القانونــي  اعتبارهــم  ورد  منهمــا،  المتضرريــن  وتعويــض  العدالــة،  لأســس  لافتقارهــا  العســكرية  الميــدان 

والشــخصي.

• إلغــاء التفويــض الممنــوح للأجهــزة الأمنيــة فــي العمــل كمفــوض بمهــام الضابطــة العدليــة والتحقيــق مــع 	
النــاس واعتقالهــم والتحقيــق معهــم.

• حل إدارة المخابرات الجوية وإلحاق عملها ومهامها بشعبة المخابرات.	

• تقليص عمل شعبة المخابرات وحصرها بالجيش فقط.	

• إلغاء كافة التشريعات الاستثنائية ولا سيما:	

 أ- المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2011 الذي عدََّل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب- قانون عزل العسكريين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 2011.

‌ج- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012.

‌د- قانون تسريح العسكريين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2012.

 هـــ- قانــون منــح الضابطــة العدليــة ســلطة طلــب الحجــز الاحتياطــي الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /63/ لعــام 
.2012

 و- قانون تسريح الإرهابي وداعم الإرهاب رقم /20/ لعام 2012.

• إطــاق ســراح معتقلــي الــرأي دون شــروط، وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم، وتعويــض المتضرريــن والتوقــف 	
عــن التلاعــب بمصيرهــم وابتــزاز أســرهم.

• التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب.	

• التوقف عن التلاعب بالدستور والقوانين وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة.	

• تحمُّــل التَّبعــات القانونيــة والماديــة كافــة، ومحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات، وتعويــض الضحايــا وذويهــم مــن 	
مقــدرات الدولــة الســورية.

شكر وتضامن:

المحلييــن، وخالــص  والنشــطاء  الشــهود  مــن  التقريــر  هــذا  إنجــاز  فــي  لمــن ســاهم  الشــكر  كل 
والعداــلة المحاــسبة  لنــيل  الــسعي  ــسبيل  ــفي  وأصدقائــهم  الضحاــيا  ــعائلات  ــمع  التضاــمن 
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